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  :الملخص

ن كم. الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فمتى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطبب ذبذا الحب اإ

لى تنفيذه نبزول عبلى مبا لكا حبكام مبن قبور الم مبر المقاب، وا  امب ا لهيببة وعلى كل مكلف بتنفيذه أ ن يبادر اإ

 الدولة ممثلة في سلطتها القضائية.

ن مسأ لة تنفيذ الم حكام القضائية تحتل  ذ أ نه عن طريقها تنتقل الم حكام القضائية اإ م ن مجبرد أ حبكامبأ همية بالغة، اإ

صبدار الم حبكام القضبائية مجبرد قيبف الحقيقبة، بعيبدا عبن لى واقع عملي ملموس، فليس الهبد  مبن اإ  نظرية اإ

نمبا يتعبالا تمتثبال لهبا. وأ نبه يقبع عبلى عبات  السبلطة الإداريبة الب ام صبارم بال كم لحبمتثبال  ا  ام الحجية، واإ

ذا كان صادرا ضدها، أ و أ ن تقدم يد المساعدر لتنفيذه عن طري  القور العموميبة  الا يطلبب  بالقضائي وتنفيذه اإ

ذا كان الحكم صادر لصالح شخص خاص اتجاه شخص خاص أ خر.  منها ذلك، اإ

، ية الإدارران عدم وفاء الإدارر بال امها، في تنفيذ الم حكام القضائية، أ و رفب  مبد يبد المسباعدر  رتبب مسبؤول 

 لتعوي  الضرر الناجم عن عدم التنفيذ أ و المماطلة فيه.

 ون خطأ .تنفيذ الم حكام القضائية، المسؤولية الإدارية، المسؤولية بخطأ ، المسؤولية بد الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The judicial ruling is the title of truth, whenever an enforceable 

judgment is issued, every person addressed by it must implement it because 

these rulings have the force of res judicata and in appreciation of the 

prestige of the state represented by its judicial authority. 

                                                           

  المؤلف المرسل 
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The implementation of judicial ruling is of great importance as it 

transforms them from mere theoretical rulings into a tangible practical 

reality , hence , everyone must comply  with it, the administrative authority 

is also strictly obliged to comply with the judicial ruling and implement it if 

it is issued against her , or provide assistance to implement it through public 

force when requested to do so , if the judgement  issued in favor of private 

person against another private person. 

The administration’s failure to implement judicial rulings or its refusal to 

provide the necessary assistance results in the administration being 

responsible for compensating for the damage resulting from men 

implementation or delay in implementation. 

Keywords: implementation judicial ruling, administrative responsibility, 

liability mistake, liability without fault. 

 مقدمة : 

درر عبن من مقتضيات دولة القانون أ ن يتم ا  ام القبرارات القضبائية، أ أ أ ن يبتم تنفيبذ الم حبكام الصبا

ن لتنفيبذ لب ام بات القضاء. وعلى أ جهزر الدولة أ ن تنفذ قرارات القضاء، وأ ن تسخر كل امكانياتها لهذا التنفيبذ. اإ

رساؤه في المادر  في كل ومن الدس تور على مبا يبلي: كل كل أ جهبزر الدولة اةتصبة مطالببة في كل وقب   178تم اإ

 مكان، وفي جميع الظرو ، بالسهر على تنفيذ أ حكام القضاءكل. 

ن ال ام السلطات العامة بتنفيذ قرارات القضاء يظهر من خلال فرضيتالا مختلفتالا:   اإ

 لرقابببة  ة الم ولى تتعلبب  بالقببرارات القضببائية الصببادرر ضببد الإدارر العامببة، فببالدولة  ببالا تقبببل ا ضببو الفرضببي

 .لقضائيةاالقضائية، فليس عليها ا  ام قرارات القضاء فقط بل وتنفيذها أ يضا، وهذا لضمان فعالية الرقابة 

ها مبد يبد   ا اصبة. والبي يتطلبب تنفيبذأ ما الفرضية الثانية فتتعل  بالقرارات القضبائية الصبادرر ضبد الم طبرا

 المساعدر بالقور العمومية من أ جل التنفيذ.

نها ترتكب مخالفبة لحجيبة ال بء المقاب  يبه والبي ف عندما ترف  الإدارر تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، فاإ

   بالب امأ يضبا قبد أ خلب تعادل مخالفة القانون. كما أ نها  الا ترف  تقديم يد المساعدر لتنفيذ حكم قضبائي تكبون

 ومية.لقور العمقانوني يقع على عاتقها والمتمثل في واجبها في السهر على مساعدر المحكوم لتنفيذ الحكم لصالحه با

ن الإخلال بالل ام بالتنفيذ في جميع الم حوال  رتب المسؤولية الإداريبة  لسبلطات العامبة، عبلى  سباس ا طبأ  أ  اإ

 التنفيذ.لجبر الضرر الناجم عن عدم 

ويس تفاد من ذلك، أ ن ا طأ  الذأ تسأ ل عنه الإدارر يجب أ ن يتبوافر في رفضبها تمتنبا  عبن تنفيبذ الم حبكام 

القضائية. ولكن يثور السؤال الم تي: هل تقوم المسؤولية الإدارية في هذا الصدد على أ ساس ا طأ  فقبط  وهبل 
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ذا يظل عنصر ا طأ  قائما، لو أ ن رف  التنفيذ كان راجعبا لع  تببارات تتعلب  بالمحافظبة عبلى الصبالح العبام، أ و اإ

 كان ي تب على التنفيذ اإخلال بالم من أ و النظام العام 

  وتجتهباد ولم جل دراسة هذا الموضو  سيتم اتبا  المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية

 القضاء.القضائي في مجال المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ أ حكام 

. لذلك مببا  ببس المسببؤولية الإداريببة في مجببال تنفيببذ أ حببكام القضبباء هببو اخببتلا  أ ساسببها القببانوني في كل  ببالة

 سببنتطرق  لمسببؤولية الإداريببة عببن عببدم تنفيببذ أ حببكام القضبباء عببلى أ سبباس ا طببأ   المبحببث الم ول . لنتنبباول

 المسؤولية الإدارية عن عدم التنفيذ بدون خطأ   المبحث الثاني .

 المبحث الم ول: ا طأ  ك ساس  لمسؤولية الإدارر عن عدم تنفيذ قرارات القضاء

عدم تنفيذ قرار قضائي صادر ضد شخص عام هو تصر  خاطئ، والمسؤولية ت تب على أ ساس خطبأ  

أ و  ت المحليبة،بس يط، غير أ نه يوجد  س  لخطأ  الجس يم لما ترف  الدولة اتخاذ التدابير الضرورية لإجببار اااعبا

 المؤسسات العامة على تنفيذ ال اماتها.

   ا طأ  البس يط ك ساس  لمسؤولية عن عدم تنفيذ أ حكام القضاء: لم ولا المطلب

خطأ  في مجال المسؤولية الإداريبة كل مخالفبة لم حبكام القبانون سبواء فيثلب  في عمبل مبادأ أ و في  يعتبر

يجبا  أ و تبأ تي عبلى هيفبة تصرب   سبل  ينيبأ  عبن عبدم القيبام جبا يوجببه تصر  قانوني، تأ خذ صبورر عمبل اإ

 .1القانون

 : لخطأ  المرفقي ك ساس لعدم تنفيذ الم حكام القضائيةاقرار القاضي الإدارأ  -1

ل بء افي مجال تنفيذ الم حكام القضائية اس تقرت أ حكام القضاء الإدارأ عبلى أ ن عبدم تلب ام ةجيبة 

 وجب التعوي . المقا به ييكل مخالفة  لقانون، ويعد بذلك خطأ  يس ت

لغباء يعتببر عمبلا غبير مشربو   كبون  فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أ ن مخالفة الإدارر لل امها بتنفيبذ حبكم الإ

ن ثببوت مسبؤولية الإدارر عبلى مخالفتهبا ايبة ال بء المقاب ببه يعبد في  خطأ  مرفقيا يحرك مسؤولية الإدارر، اإ

دانببة لهببذه الإدارر عببلى سببوء نيتهببا في  تنفيبذ الم حببكام القضببائية وذلك في أ أ صببورر مببن صببور مخالفببة الغالبب اإ

تل ام بالتنفيذ، سواء بالمتنا  عن التنفيذ الذأ قد  كبون امتناعبا كليبا أ و جبزئي، أ و تبأ خرا مببالو فيبه وغبير 

 .2مبرر، أ و تنفيذا جزئيا أ و منقوصا

ليبه، دارر فبأ قر حب  المتضربر مبن تصرب  الإ  وقد سا ر القضاء الإدارأ الجزائرأ، القضاء الفرنسيب فبذ ذهبب اإ

لى القضاء الكامل لإقرار مسؤولية الإدارر عن ذلك تمتنا .  با لجوء اإ

                                                           
 . 449، ص2004ر المعار  الإسكندرية، طبعة ماجد راغب الحلو، القضاء الإدارأ، منيأ   -1
  .222، ص 2010ضمانات تنفيذ الم حكام الإدارية ضد الإدارر، دار هومة عبد القادر عدو،  -2
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، قضببية القطببا  23/04/2001ففببي قببرار مجلببس الدولة الجزائببرأ الصببادر عببن الغرفببة الثالثببة بتبباريخ 

عن عدم التنفيذ وقد جباء فيبه: الصحي لبوفاريك ضد ز  ، أ قر مجلس الدولة في هذا القرار بتعوي  المحكوم له 

مبن القبانون المبدني  بون المسب تأ نف  124كل حيث أ ن التعوي  المحكوم به تبرره القواعد العامبة و خاصبة المبادر 

 .1سبب ضرر  لمس تأ نف عليه من جراء تمتنا  عن تنفيذ حكم قضائي و هو تصر  خاطئ

لى المباد ل أ نبه رتبب مسبؤولية  124ر ورغم تس بيب مجلس الدولة لهذا الحكم كان اسبتنادا اإ مبن القبانون المبدني اإ

أ كبد فيبه عبلى  23/04/2001الإدارر عن تمتنبا  عبلى أ سباس ا طبأ . و في قبرار أ خبر لمجلبس الدولة بتباريخ 

مسؤولية الإدارر عن عدم تنفيذ حكم قضائي على أ ساس ا طأ ، و مما جباء فيبه : كل حيبث أ ن قضبار أ ول درجبة 

أ نف عليه بالتعويضات مقاببل ببب رخصبة بيبع المشربوبات الكحوليبة طبوال  مبدر قد أ صابوا لما حكموا  لمس ت

المرافعة ، و عدم امتثال المس تأ نف لتنفيذ القبرار الصبادر عبن الغرفبة الإداريبة لمجلبس قضباء وهبران الذأ ق ب 

لغاء مقرر ببها، و حيث أ ن المس تأ نف عليه قد لحقته فعلا أ ضرار لما فاته من  سبكل  .2باإ

 طأ  المرفقي في مجال عدم تنفيذ الم حكام القضائية:صور ا -2

وال ويأ خذ ا طأ  في مجال تمتنا  عبن تنفيبذ الم حبكام القضبائية صبورا متعبددر تتفب  عمومبا مبع الم حب

 اةتلفة  لخطأ  المرفقي، وهي:

 :المماطلة في التنفيذ-أ  

ذا تباطبأ ت الإدارر في أ داء ا دمببة بيبكل غببير معهببود ممبا ترتببب   فببراد، فبباإ عليببه اإ بداإ ن اث ضرر لكا 

تنفيبذ  . وتجبد هبذه الصبورر تطبيقبا لهبا في مجبالالإدارر تكون مسؤولة عن هبذه التبباطؤ وفقبا  لقضباء الإدارأ

 الم حكام القضائية.

عبادر  ن تنفيذ هذا الحكم يقتا في كثير مبن الم حيبان اإ لغاء فاإ لغاء وبسبب الم ثر الرجعي  لحكم بالإ ففي أ حكام الإ

لغائبه. ومبن المناسبب مبن  جملة من الم وضا  وا لى ما كان  عليبه قببل صبدور القبرار المحكبوم باإ لمراكز القانونية اإ

دارر في الغالبب مهمبة تقبد ر هبذه المبدر، غبير أ ن  الإدارر مهلة معقولة  لقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة ويب ك لبلاإ

ذا كان قد ، وماب 3 دث تبباطؤ دبديد أ م ل القضاء الإدارأ  راقب سلطة الإدارر في تقد ر الوق  ليقرر ما اإ

 .4مدر طويلة تتجاوز المعقول دون مبرر سائو ييكل خطأ   رتب مسؤولية الإدارر

 

                                                           
، القطا  الصحي لبوفاريك ضد  ز.   قرار غبير منيبور ، مبذ ور  23/04/02001، المؤرخ في 1007رار مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، رقم ق -1

  .273، ص 2010دفيقة، اإدكالية تنفيذ الإدارر  لقرارات القضائية الإدارية ، دار هومة ، طبعة  في كتاب بن صاولة
، والي ولية عالا فيودن  ضد  س.ب ، قبرار غبير منيبور مبذ ور في 23/04/2001، المؤرخ في 2314رار مجلس الدولة الغرفة الثالثة ، رقم ق -2

  .273كتاب بن صاولة دفيقة ، المرجع الساب  ، ص 
  .736، ص 2006 عبد الله، القضاء الإدارأ، منيأ ر المعار  الإسكندرية، الطبعة الثالثة ، عبد الغني بس يوني -3
  .229، ص 2010الم حكام الإدارية ضد الإدارر العامة، دار هومة،  عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ-4
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 :التنفيذ الناقص أ و الجزئي-ب

ن التنفيبذ النباقص يأ خبذ حبكم  يقع على عات  الإدارر ال ام بتنفيذ الحكم القضائي تنفيذا كاملا، ومن ثم فباإ

لغباء قبرار فصب  اإلى تمتنا  عن التنفيبذ في ترتيبب  عبادر موببف بعبد اإ مسبؤولية الإدارر. ك ن تقبوم الإدارر باإ

عادتبه  نهباء ا دمبة، أ و أ ن تقبرر اإ وبيفة أ خرى أ دنى في مرتبتها عن الوبيفة الي كان ييغلها قبل صدور قبرار اإ

بعباده عبن الوبيفب ذا كان اإلى وبيفته نفسها دون أ ن فينحه ما كان يس تحقه من ترقيبات وعبلاوات في فب ر اإ ة، اإ

 .1يس تحقها قانونا

عاد  لى ر الموبف اإ وفي هذا اليأ ن قض  المحكمة الإدارية جصر أ نه: كل ل  كفي أ ن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد اإ

لا دمة ولكن في مرتبة أ دنى ودرجة أ قل، و   لا كل.كان مؤدى هذا أ ن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذا كام اإ

لى تنفيذ الحكم ولكن على وجه غير صحبي  و قبد  كبون مبرد ذلك خطبأ   ويلح  بالتنفيذ الناقص مبادرر الإدارر اإ

جس يم في تفسير الحكم. كما قبد  كبون مبرد ذلك رغبتهبا في التهبرب مبن تنفيبذ الحبكم بالكيفيبة المس ت لصبة مبن 

 .2جزئة منطوق الحكم، أ و من الم س باب المرتبطة ذذا المنطوق ارتباطا غير قابل  لت

  تمتنا  عن التنفيذ:-ج

لغاء بكامب  ، ببأ ن تبرف  اتخباذ الإجبراءات البي بتطلبهبا تنفيبذ 3قد فيتنع الإدارر عمدا عن تنفيذ حكم الإ

صبدار قبرار  عبادر اإ عادر الموبف الذأ أ لغي قرار فص ، أ و أ ن  كون هذا الرف  في صبورر اإ الحكم مثل رف  اإ

دارأ أ خر يحق  من الناحية العملية  الهد  ذاته الذأ كان  تسعى اإلى تحقيقه بواسطة القرار الم ول الذأ حبكم اإ

لغائه  .4القضاء باإ

لغبباء، امتنببا  الإدارر عببن تنفيببذ حببكم مجلببس الدولة الفرنسيبب في قضببية  و مببن أ مببثلة تمتنببا  الكامببل حببكم الإ

Rousset  لى رفبع لغاء قرار عزل الطاعن من منصببه في وزارر الدفبا ، ممبا دفعبه اإ لغباء قبرار باإ دعبوى جديبدر لإ

لغاء الصادر لصالحه و تعوي  الم ضرار الناجمبة عبن القبرار الملغبى . ففبي قبرار أ خبر 5تمتنا  عن تنفيذ حكم الإ

أ قبر مجلبس الدولة جسبؤولية  15/06/2002لمجلس الدولة في قضية بلدية عنابة ضد    م ص ، صادر بتباريخ 

ن تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها، حيث مما جاء فيه أ ن أ نبه يتببالا البلدية عن الم ضرار اللاحقة عن تمتنا  ع

و بالتبالي  01/10/2000يثب  سعي البلديبة لتنفيبذ القبرار الصبادر في  شيءمن أ وراق الملف أ ن ل يوجد أ أ 

.  ومبن خبلال هبذه القبرارات أ قبر مجلبس 6يتعالا اعتماد محضر تمتنا  عن التنفيذ المحرر من المحضرب القضبائي 

                                                           
  .996، ص 2008لثقافة  لنشر والتوزيع، ر اعلى خطار دطناوأ، موسوعة القضاء الإدارأ، الجزء الثاني، دا-1
  .229عبد القادر عدو، المرجع الساب ، ص  -2
عادر اإصدار القرار المه -3 لى التنفيذ الناقص أ و تتحايل في سبيل اإ ذ أ ن الإدارر تلجأ  اإ   غى.لذه الصورر من النادر أ ن تحدث في الحيار العملية، اإ
  .710اب ، ص عبد الغني بس يوني عبد الله، المرجع الس-4

5-C.E, 8 février1961, Rousset,Rec, p.85. 
، مجبلة مجلبس 15/06/2004، قرار صادر في قضية بلديبة عناببة ضبد    م ص ، مبؤرخ في 013551مجلس الدولة، الغرفة الم ولى، ملف رقم  -6

  130.6، ص 2004، 5الدولة، العدد 
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 المسؤولية الإداريبة عبن عبدم تنفيبذ الم حبكام القضبائية، عبلى أ سباس ان تمتنبا  ييبكل خطبأ  مرفقبي. الدولة

 وي تب على تمتنا  عن التنفيذ مسؤولية الإدارر على أ ساس ا طأ .

 المطلب الثاني: ا طأ  الجس يم ك ساس  لمسؤولية الإدارية

طببأ  عببلى درجببة مببن الجسببامة يحببدد وفقببا يسبب تلزم القضبباء للاعبب ا  جسببؤولية الإدارر نأ ن  كببون ا 

 لعتبارات منها طبيعة المرف  اةطئ .

 وم به. فالقضاء يتيدد في درجة ا طأ  المرتب  لمسؤولية نظرا لطبيعة بع  المراف  و أ همية الدور الذأ تق

لى المحافظبة عبلى النظبام العبام و يظهر . و هبذه ذلك بصورر واضحة بالنس بة لمرف  الضبط الإدارأ لم نبه  برإ اإ

ة ية الإداريبالمهمة تتسم بدرجة عالية من الم همية و الدقة، لذلك سنتعرض لتعريف ا طأ  الجس يم المرتب  لمسؤول 

  .2ائية سؤولية عن تنفيذ الم حكام القض ، لنعرج على موقف القضاء الإدارأ من ا طأ  الجس يم في مجال الم 1 

 تعريف ا طأ  الجس يم:-1

لى  ليس له تعريف محدد فهناك صعوبة لتعريف ا طأ  الجس يم لم نه يختلف من مجال لم خبر، وهبو يعتمبد اإ

 د  بير على تقد ر القاضي الإدارأ، فليس هناك ما هو أ كثر من مرونة من ا طأ  الجس يم، فقد يقصد ببه ذلك  

ذ أ ن هنباك أ خطباء خطورتهبا واضحبة و هنباك أ خطباء ل تيبكل ا طأ  الم ك ثر خطورر مبن ا طبأ  البسب يط ، اإ

، وحيبث يقصبد ببه أ حيبانا ا طبأ  الذأ 1خطرا، و لكن بالا هذه و تلك يبقى تقد ر القاضي الإدارأ هو المحبدد

ه ذلك الإهبمال و عبدم يبلو  دا يسم  باف اض سوء نية الفاعل الي ل يتوفر الدليل عليها ، و أ حيانا أ خرى أ نب

وا طبأ  الجسب يم هبو خطبأ  وار صبارخ ل يحتمبل  .2التبصر الذأ يبلو  دا من الجسامة يجعبل له أ هميبة خاصبة 

تقببد ره واسبب تظهاره ا ببلا ، وهببو المعيببار المببأ خوذ بببه في دببأ ن المسببؤولية النيبباطات الببي تحببو  جمارسبب تها 

لعاديبة  لوبيفبة ويتعبدى خطبورر الم خطباء البي تقبع مبن ، أ أ أ نه ذلك ا طأ  الذأ يتجاوز اةاطر ا3المصاعب

    .4الموبف متوسط الكفاءر، حتى لو لم  كن مصحوبا بسوء نية أ و تحقي  فائدر شخصية

  طأ  الجس يم في مجال المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ احكام القضاء:ا-2

لقد رأ ينا سابقا أ ن عدم تنفيذ الإدارر لم حكام القضاء الصادرر ضدها  رتب مسؤولية الإدارر على أ سباس 

يتعل  عدم تنفيذ الإدارر  لقبرارات القضبائية بالقبرارات الصبادرر ضبد الغبير وبصبورر ا طأ  البس يط. غير أ نه قد 

                                                           
1 R.<chapus, Droit administratif général, T 1, 11 é édition, 1997, p .1172. 

لد راد نعوم ، سمية برباح معيار جسامة ا طأ  ك ساس  لمسؤولية الإدارية  لمستيفى العموإ عن الم خطاء الطبية، مجلة الفكر المتوسبطي ،المجبم -2

  .110، ص 2021، 1، العدد 10
  .44، ص  2003العام ، منيأ ر المعار  ،   لمسؤولية المرف  الط  محمد فؤاد عبد الباسط ، تراجع فكرر ا طأ  أ ساسا -3
لد راد نعوم ، سمية برباح معيار جسامة ا طأ  ك ساس  لمسؤولية الإدارية  لمستيفى العموإ عن الم خطاء الطبية، مجلة الفكر المتوسبطي ،المجبم -4

  .110، ص 2021، 1، العدد 10
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تلب ام جبد يبد المسباعدر بالتنفيبذ حبتى أ دق ضد الم د اص ا اصالا  طبيعيالا أ و معنويالا  ويقع على الإدارر 

ن الصبيغة التنفيذيبة تأ مرهبا ببذلك،  ولو لم تكن طرفا في النزا ، وذلك بالإسبهام في تنفيبذ القبرارات الصبادرر، اإ

فالقرارات القضائية الي أ صبح  نهائية لها قور ال ء المقا فيبه يجبب تطبيقهبا، وأ ن اليبخص العبادأ الذأ 

 .1الح  في الحصول على مساعدر القور العمومية لتنفيذه حصل على قرار قهذا له

ن الإدارر الي ترف  تقديم يد المساعدر لتنفيذ حبكم قضبائي تكبون قبد أ خلب  بالب ام قبانوني يقبع عبلى عاتقهبا  اإ

والمتمثل في واجبها في السهر على مساعدر المحكوم لتنفيذ الحكم لصالحه بالقبور العموميبة، وهبذا الإخبلال ييبكل 

ذا كان ذلك الإخلال مبررا بضرورات الحفاظ على النظام العام خطأ   ل اإ  .2جس يم يس توجب قيام مسؤوليتها، اإ

طبار أ نيبطة  ن المسؤولية في هذا المجال تقوم على ا طبأ  الجسب يم، عبلى اعتببار أ ن وبيفبة التنفيبذ تبدخل في اإ اإ

ذا كان  مكونة  طأ  جس يم الضبط المتعلقة بعملية التنفيذ، هذه الم خيرر ل تلزم مسؤولية الإدارر ل اإ . وبالفعبل 3اإ

ن تقد ر الإدارر لحالة الضرورر الي تدفعها اإلى رف  تقديم المساعدر لتنفيذ حكم قضائي من الم مور الحساسبة،  فاإ

لى القبور  بسبب التعقيدات والسرعة المتطلببة في اتخباذ القبرار بيبأ نها فمبثلا: المحبافي الذأ يطلبب منبه ا لجبوء اإ

خلاء مسا ن، يت ذ قرار بس يط في هبذا الصبدد، فهبو  راعبي الم وضبا  العمومية من  أ جل تنفيذ حكم قضائي باإ

لى القور العمومية أ مر ضرورأ أ م ل  وهل  المحيطة بالعملية   وضعية السكان المطلوب اإخلاؤهم ، فهل ا لجوء اإ

 سينصا  السكان لتدخل القور العمومية 

ذا كان ينطوأ على خطأ  جسب يملذلك فقرار الإدارر لن  كون مصدر  لمسؤو ل اإ وعبلى النقبي  مبن ذلك  4لية اإ

ذا كان تنفيذ العملية في الواقع ل يصطدم بأ ية صعوبات  .5 كفي ا طأ  البس يط ل تيب مسؤولية الإدارر اإ

و قد رتب القضاء الإدارأ الجزائرأ مسؤولية الإدارر عن عدم تنفيذ قرارات القضاء في عدر مواقع عبلى أ سباس 

في قضببية كلمسبب نور  1982جببانفي  27أ  جسبب يم، مببن ذلك مببا ورد في قببرار مجلببس قضبباء الجزائببر في أ نهببا خطبب

اسب تفاد السب يد مسب نور محمبد مبن محبل  1962أ كتبوبر  1، و تتلخص وقائع القضية فذ يبلي: كلأ نبه بتباريخ محمدكل

نجباز مشربو  له، و في  منحب   1962أ فريبل  06تجارأ يقع بالطاب  الم رضي في بناية تابعة للدولة و باشر في اإ

ل مبرأ ب تابببع  لسببكن،  الوليبة الطبباب  الم ول  لمبدعو كلبببرور محمبد كلالذأ اعتقببد أ ن الطبباب  الم رضي مبا هببو اإ

مبن محكمبة  1973جويليبة  21كلمسب نور محمبدكل، و بالفعبل صبدر أ مبر اسب تعجالي في فطلب مبن القضباء طبرد 

لغاء الم مبر تسب تعجالي في الحراش يقا بطرده، و بعد اس تئنافه أ مام مجلس قضاء الجزائر ق   هذا الم خير باإ

كل ما ق  به، و لكبن دون أ ن يبأ مر بتمكبالا المعبني مبن محب  و طبرد المبدعو كلببرور محمبدكل منبه، لم ن الم مبر 

تس تعجالي كان قد نفذ بيب  كانب  القضبية أ مبام تسب تئنا . تقبدم المبدعي منيبة أ مبام القضباء و قبد توجب  

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 604المادر -1
   هذه الحالة أ يضا تقوم مسؤولية الإدارر لكن ليس على أ ساس ا طأ ، وهو ما سيتم التعرض له لحقا.وفي -2
  .218،ص 1992طبوعات الجامعية، الجزائر،أ حمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان الم -3

4 - C.E, 7 novembre 1984, Me Hoel, cité par René CHAPUS, Droit administratif générale, tome 1, 9 é édition, 
Montchrestien, p1153. 
5 C.E, 28 Avril 1967, Lafont, cité par René CHAPUS, précité, p1153. 
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و شر   1979أ فريبل  16زائر الذأ أ مر بتمكينه من مح ، لقد بلو هبذا القبرار في مساعيه بقرار مجلس قضاء الج

 .1980أ فريل 27في تنفيذه حيث في  محاولة طرد المدعي في 

مبن  324بطلب تأ جيبل التنفيبذ مؤسسبا طلببه عبلى المبادر  1980نوفمبر  06ولكن والي ولية الجزائر تقدم في 

لى الغرفبة الإداريبة قانون الإجراءات المدنية، وفعلا  جبراءات التنفيبذ، الم مبر الذأ جعبل المعبني يلجبأ  اإ توقفب  اإ

لمجلس قضاء الجزائر ملتمسا تعويضه مقابل ا سائر اللاحقة به من جبراء حرمانبه مبن محب  بفعبل عبدم تصرب  

لجسب يم، جهاز التنفيذ. وقد أ قر مجلس قضاء الجزائر مسؤولية وزارر العدل ووليبة الجزائبر عبلى أ سباس ا طبأ  ا

لم أ سببب مبن أ سب باب النظبام العبام البي تسبم  بوقبف تنفيبذ القبرار -في قضبية الحبال–معتبرا أ نه ل وجبود 

 .1القضائي

ل أ نبه قبد يقبيم ذا كان امتنا  الإدارر مبرر بضرورات الصالح العام فاإن تصربفها  كبون مشربو  اإ  مسبؤوليتها أ ما اإ

 لمبحث الثاني من هذه الدراسة.عن الم ضرار الناجمة عنه، وهذا ما سنتعرض له في ا

 المبحث الثاني: مسؤولية الإدارر عن عدم تنفيذ قرارات القضاء بدون خطأ :

عموميبة، قد فيتنع الإدارر عن تنفيذ الم حكام القضائية، وترف  على ا صوص مد يبد المسباعدر بالقبور ال

لة فبن هبذه الحبالة ففبي هبذه الحبا من نتائج تهدد ةدوث مساس خطير بالنظام العام. في لما س ي تب على ذلك

 المتضرر من ذلك الإخلال يتضرر من اإخلال الإدارر بال اماتها، مما ي تب عليه مسؤولية الإدارر.

ؤولية من الضرورأ التطرق لم ساس المسؤولية الإدارية  المطلب الم ول . ليتم التطرق لشربو  قيبام هبذه المسب

  المطلب الثاني .

 سؤولية:المطلب الم ول: أ ساس الم 

ن القرارات القضائية الي أ صبح  نهائية، لها قور ال ء المقاب ببه، ويجبب تطبيقهبا. وأ ن اليبخص  اإ

 .2الذأ حصل على قرار قضائي نهائي، له الح  في الحصول على مساعدر القور العمومية لتنفيذه

ن وقف التنفيذ هنا قد  كون مصدر ضرر  لمتقاضي موجب  لمسبؤولية فهبل له أ ن يطلبب التعبوي  رغم أ ن  اإ

 الإدارر لم ترتكب أ أ خطأ  .

 موقف القاضي الإدارأ الفرنسي:-1

لقببد أ قببر مجلببس الدولة الفرنسيبب أ ن رفبب  الإدارر تنفيببذ القببرارات القضببائية ي تببب عنببه ضرر يلحبب  

ذ أ ن المجتمع يسب تفيد مبن هبذا البرف  عبلى حسباب مصبلحة  صاحب القرار و س جبدأ  المساوار أ مام القانون، اإ

                                                           
، قضبية كل مسب نور محمبد، مبذ ور في كتباب مسبعود دب يهوب، المسبؤولية عبن الإخبلال جببدأ  1982جبانفي 27رار مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ ق-1

  .68، ص 2000في القانون الإدارأ  دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، المساوار وتطبيقاتها  
  .227أ حمد محيو، المرجع الساب ، ص  -2
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نه يس تح  التعوي  الذأ يتحم  المجتمبع المتمثبل في الإدارر من وقبد كانب  نقطبة  1صدر لصالحه القرار، وعليه فاإ

. و 1923نببوفمبر  23الصببادر في COUITEASانطببلاق القضبباء الإدارأ الفرنسيبب في هببذا الموضببو  مببع قضببية 

في Couiteasنس ية ح  السب يد أ قرت محكمة كلسوسةكل التو  1908فيفرأ 13تتلخص وقائع القضية في أ نه بتاريخ 

ل أ ن الحكومبة الفرنسب ية رفضب  مبن  38000ملكية قطعة أ رضية اكتس بها مبن الدولة تبلبو مسباحتها  هكتبار، اإ

القور المسلحة لتنفيذ الحكم و طرد القبيلة التونس ية الي كان  تحبوز هبذه الم رض منبذ القبديم و تبرف  ا بروج 

ذ اعتببرت أ ن تنفيببذ الحبكم بواسببطة الجببي   منهبا و كانبب  ابة الحكومببة في امتناعهبا هي حمايببة النظبام العببام. اإ

لى فيبرد وعصبيان وقيبام حبرب في الجنبوب التونسيب، وبعبد لجبوء السب يد  لى  Couiteasس يؤدأ بدون دك اإ اإ

مجلس الدولة  لمطالبة بالتعوي  أ قر المجلس جشروعية رفب  التنفيبذ لم ن الحكومبة لم تسب تعمل في رأ يبه سبوى 

ولة لها قانونا لحمايبة النظبام العبام، ولكنبه في نفبس الوقب  أ قبر حب  المبدعي في التعبوي  عبن الصلاحيات اة

الم ضرار الي لحق  به من جراء عدم تنفيبذ الحبكم الصبادر لفائدتبه لم ن الم ضرار في رأ أ مجلبس الدولة ل  كبن 

قصد المسؤولية عن الإخلال جببدأ  . وقد كان ي2اعتبارها من تلك الم عباء العامة الي يتحملها المدعي بصفة عادية

المساوار أ مام الم عباء العامة. ولم يحدث أ ن صرح مجلس الدولة الفرنسي بأ ن مبدأ  المساوار أ مام الم عباء العامة هو 

عنبدما تحبدث عبن  Chaucheفي قضبية  1961فيفبرأ  10أ ساس هذه المسؤولية سبوى في قبراره المبؤرخ في 

 .3ب مبدأ  المساوار أ مام الم عباء العامة والقاضي بتعوي  الضحاياتل ام المفروض على الدولة جوج

 بالة  ذا التناق هلهما نفس القيمة القانونية ويتم  ل  فالإدارر تجد نفسها مضطرر أ ن تختار بالا ال امالا متعارضالا

م مبن نظبام العباال  ةالة، وتطور القضاء يتجه نحو تفضيل ال ام الإدارر بتنفيذ أ حكام القضاء. ال ام الحفباظ عبلى

 جهة وتنفيذ قرارات القضاء من جهة منية.

حيبث أ ن مجلبس الدولة الفرنسيب أ قبر ذبذ ن  Couiteasو قد لوحي هبذا التعبارض ببالا تل امبالا في قضبية 

 تل امالا:

العموميبة  هو أ ن المس تفيد من حكم قضائي، يحوز الصيغة التنفيذية من حقه أ ن يعتمد على مساعدر القبور الم ول-

ا لإمكانياتهب من أ جل التنفيذ. حب  المتقباضي في تنفيبذ الحبكم القضبائي يب جم بالضربورر بالب ام الإدارر بتسب يرها

 لضمان التنفيذ.

ذا كان سبينجر عبن ذلك : وهي من ح  الحكومة أ ن ترف  مد يد الثانيأ ما  خبلال اإ المساعدر بالقور العموميبة اإ

 بالنظام العام.

كل النظبام  :B.Pacteauكلا تل امالا يهدفان اإلى تحقيب  المصبلحة العامبة بالمفهبوم الواسبع وكبما أ دبار اإلى ذلك 

شربوعة، أ و قبد والقانون ليسا متلائمان في كل الم حوال الحفاظ على النظام  بر حبتما جحارببة التصربفات الغبير م 

                                                           
  .58، ص 2001رد يد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  - 1

2 -CE, 30 novembre 1923, Couiteas, M.Long.P.Weil, G.Braibant, les grands arrets de la jurisprudence 

administrative, 7 em edition serey, paris, 1978, p.185. 
  .55، مذ ور في كتاب مسعود د يهوب المرجع الساب  ص 1961فيفرأ  10قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  - 3
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. أ أ أ ن الإدارر في نفبس العمليبة تجبد نفسبها مجببرر 1يذهب اإلى  د التسام  في اللامشروعية من أ جبل السبم

على ا يار بالا ال امالا متعارضالا ا ب ام أ  بدهما يقاب الم خبر والسبؤال المطبروح أ أ ا يبار ن أ ب بالنسب بة 

دارر    للاإ

ذوأ كتب أ ن الإدارر عليها أ ن تختبار ببالا اضبطرابالا اجتماعيبالا  cuitéas علي قضية  Gaston Jézeحي  عل  

خطورر غير متساوية و عليها أ ن تختار الم قل ضررا، و يضيف أ ن رف  تنفيذ قبور ال بء المقاب فيبه يبؤدأ 

لكبن التنفيبذ   اإلى مساس بالسم تجتماعي جا أ نه يدفع الفرد أ ن يس تعمل العنف لتحقي  العدالة لنفسه بيبده .

 الظرو  هو اضطراب  لسم تجتماعبي، أ أ تضبطرابالا أ خطبر   لذلك فيبلك الإدارر أ جبال معقبولة في كل

جراء موازنة بالا المصلحتالا   .2 لتصر ، أ جل  لتفكير يسم  لها باإ

لكن ججبرد مبا يقبدر القباضي ظبو  ببرو  القضبية و بالا يأ خبذ بعبالا تعتببار مقتضبيات المصبلحة العامبة، 

ن المسؤولية بدون خطبأ  عبلى أ سباس المسباس جببدأ  المسباوار  يستبعد ا طأ  لمجرد الدفا  الشرعي عن الدولة، اإ

ات النظبام العبام. و لخبروج مبن دائبرر أ مام الم عباء العامة يجد تطبيقه، لم ن رف  تنفيذ القرار هو مبرر باعتببار 

لى اضطرابات خطيرر ل تس تطيع السبلطة  ا طأ  يجب على الإدارر أ ن تثب  أ ن تنفيذ الحكم أ و القرار قد يؤدأ اإ

الي فيلك القور العمومية مواجهتها. وهذا يدل على أ ن عدم مشروعية رف  الإدارر التنفيذ يتم تغطيته باعتببارات 

بالنظام العام. أ أ أ ن رف  مد يبد المسباعدر لتنفيبذ الحبكم هبو معبذور بخطبر المسباس  أ كبر وهي عدم المساس

بالنظام العام، فالقرار الغير المشرو  وا اطئ يصب  مشرو  وغبير خباطئ: كلوالإدارر  بالا تبرف  طلبب أ  بد 

. كلالإدارر ا واص بالقيام بال ام قانوني، فهذا البرف  يفقبد صبفة ا طبأ  ومببرر ذلك هبو الدفبا  الشربعي عبن 

وبالرجو  اإلى حيثيات قضية  ويتياس نجد بوضوح أ ن الحكومة أ دارت جيبدا القضبية وأ نهبا لم ترتكبب أ أ خطبأ  

ل سلطاتها القانونية  لحفاظ على النظام والم من العموإ  .3برفضها تنفيذ حكم الطرد. فالإدارر لم تس تعمل اإ

 : موقف القاضي الإدارأ الجزائرأ-2

الجزائرأ جبدأ  المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية، وهذا الحل بهر من خلال قد أ خذ القضاء 

عدر قرارات، حيبث اعتببر المجلبس الم عبلى أ ن الطعبون بالتعبوي  صحيحبة ويجبب رفعهبا أ مبام الغبر  الإداريبة 

 .4 لمجالس القضائية

                                                           
1 -B.Pacteau, note sous, CE, 22juin1984, Secrétaire d’état auprès du ministre des transports chargé de la mer c. 

Société Towsend Car Ferries Limited,JCPA,1985,20444. 
2-G.JEZE, note sous CE, 30  novembre 1923, RDP, 1924, p208. Cité par Fanny GRABIAS, L’exécution des 

décisions de justice face à l’ordre public, https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA Europa  2017/2 , N°39, 

Université de Lorraine, Date d’accés 3 janvier 2025. 
3 - Benoit Delaunay, La faute de l’administration, L.G.D.J 2009. P297. 

 1965أ مبا 21، و قرار المجلس الم على في قضبية كلتببرو،كل، مبؤرخ في 1965أ فريل  21قرار المجلس الم على في قضية كلزرطيطكل ، المؤرخ في  -4

  .228مذ ور ن في كتاب أ حمد محيو، المرجع الساب ، ص 

https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA%20Europa%20%202017
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في قضبية  1979مباأ  21 خ فيو قد أ خذ القباضي موقفبا أ كبثر وضبو ا في قبرار المحكمبة العليبا المبؤر 

 .1ضد وز ر الداخلية  كلكلبودا 

لبزام السب يد ن 1979مباأ  21وتتلخص وقائع القضية في أ نبه بتباريخ   صبدر حبكم عبن محكمبة الجزائبر يقاب باإ

يجبار محبل  28 د ج، مقاببل 8400قروإ ومراح ببدفعهم  لمبدعالا بودبا  بنبون وسبعيد مبال   دبهر مبن اإ

نهائيبا.  فأ صب  حكبما 1974ماأ  29مجلس قضاء الجزائر على هذا الحكم بتاريخ  تجارأ يقع جلكيتهما و قد صادق

مباأ  05تقبدم في تقدم المدعيان اإلى مصلحة التنفيذ والتبليو لباب الواد لتنفيذ القرار لكبن والي وليبة الجزائبر ي 

لداخليبة انيبان لبوز ر برسالة يع ض فيها على التنفيبذ، ويتوقبف هبذا الم خبير نهائيبا، كبما يبقبى تظبم المع  1975

يبذ دون رد ووز ر العدل الذأ التمسا فيه تعويضهما عن الم ضرار الناتجة عبن اعب اض البوالي وامتنبا  عبون التنف 

 وهذا يعني قرار ضمني بالرف .

ما رفب  رفع المعنيان دعوى أ مام الغرفبة الإداريبة لمجلبس قضباء الجزائبر ضبد هبذا القبرار بالبرف ، ولكبن طلببيه

اأ مبب 31، وهببو القببرار الذأ اسبب تأ نفه المعنيببان أ مببام المحكمببة العليببا في 05/05/1976صببادر في جوجببب قببرار 

1976. 

ضية الحبال ق و قد قررت المحكمة العليا مسؤولية الدولة على أ ساس ا طأ  الجس يم، لم ن تمتنا  عن التنفيذ في 

 النحو يعتبر غير مشرو .ل يتعل  بأ أ سبب ناتج عن ضرورات النظام العام و لم ن سلوقها على هذا 

ذ وميبة لتنفيبلقد أ قرت المحكمة العليا في هذه القضية أ نه لكل مواطن الح  في أ ن يس تفيد من مياركة القبور العم

أ  قرار قضائي صدر لصالحه، لكنها قبررت في أ سباس المسبؤولية أ ن عبدم التنفيبذ مبن طبر  الإدارر يعتببر خطب

سباعدر لدراسة ، أ أ أ ن رفب  مبد يبد الم جس يم مؤديا اإلى مسؤوليتها. وهو  نفس ما تعرضنا له سابقا في هذه ا

ذا لم  كن مبررا بضرورات النظام العام، فاإن هذه البرف   كبون غبير مشربو ، و  الم  سبؤولية بالقور العمومية اإ

أ ن رفب   الم تبة على ذلك ، هي مسؤولية على أ ساس ا طأ  الجس يم ، لكن ما  كن توضيحه جفهوم اةالفبة ،

ذا كان مبررا بتفادأ الإخلال ا طبير بالنظبام العبام ، فبالإمداد بالقور العمومية لت  دارر اإن تصرب  الإ نفيذ الحكم اإ

لى قيام مسؤولية الإدارر في هذه الحبالة و  ن كان س يؤدأ اإ لى عبهو تصر  مشرو  ، يبقى أ ن يتض  الموقف اإ

ضي بنبباه القبباالمتببوفرر ل  كببن معرفببة أ سبباس المسببؤولية الذأ يت  تالقببراراأ أ أ سبباس  في الحقيقببة مببن خببلال 

 الإدارأ الجزائرأ، لكن الم رجح أ نه س يكون مسؤولية بدون خطأ  .

ن موقف المحكمة العليا هنا  رتكز على ا طأ  الجس يم ك ساس  لمسؤولية الإداريبة ولبيس عبلى أ سباس المسباوار  اإ

ذ ل يوجد مساس خطير بالنظام العام يبرر  -أ مام الم عباء العامة. تصر  الإدارر . على اعتبار أ ن ا طأ  موجود اإ

و رى الم س تاذ رد يد خلوفي أ ن موقف القاضي الجزائرأ الفاصل في المواد الإدارية يعاقب اإلى  د مبا المسب تفيد 

جراءات طويلة و معقدر أ ن يثب  في قضبية أ خبرى ا طبأ  الذأ  من قرار نهائي، ةيث يفرض عليه بعد القيام باإ

                                                           
 .199ة العليا، في قضية بودا  ضد وز ر الداخلية، منيور في ظوعة الم حكام خلوفي وبودهدر، ص قرار المحكم -1
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ل اثببات العلاقبة السب ببية ارتكبته الإدارر بامتناعها، بي  ل يطلب من ال  ضحية في نظام المسؤولية بدون خطبأ  اإ

 . 1الموجودر بالا الضرر و تصر  الإدارر

ن هذا الموقف منتقد لس ببالا:   اإ

مشربوعا و  : أ نه في  ال امتنا  الإدارر عبن تنفيبذ أ حبكام القضباء لضربورات النظبام العبام فتصربفها يعتببرأ ولهما

ذا لم م الإدارر بتعويضه على أ ساس المساوار أ مام الم عبباء العامبة، أ  بالتالي فأ أ ضرر ناتج عن ذلك تل   كبن  مبا اإ

قا فباإن ذ ورر سبابهناك مبرر لمتنا  الإدارر عن تقديم المساعدر لتنفيذ الحكم القضائي كما هو الم مر في القضية الم

 كبن  و بالتبالي لم تصر  الإدارر يعتبر غير مشرو  أ أ خاطئ، و  رتب المسؤولية على أ ساس ا طأ  الجسب يم،

نما الظرو  الواقعية هي الي أ وضح  أ ن هناك  خطأ . القاضي في هذه القضية ليختار بالا أ سس المسؤولية و اإ

ثببات يقبع عبلى المبدعي، منيا ن كانب  المسبؤولية عبلى أ سباس ا طبأ ، فباإن ذلك ل يعبني أ ن عب  الإ : حبتى واإ

ثبات الضرر  والعلاقة الس بيبة. فالإدارر عادر هي الي تحباول تبر بر والضحية معفار من ذلك. وليس عليها سوى اإ

ذا تبببالا  لقبباضي أ ن تصربب  الإدارر مبببرر بضرببورات الحفبباظ عببلى النظببام العببام صرح  أ سبب باب امتناعهببا، فبباإ

ذا تبالا له أ ن تمتنا  كان تعسبفيا و غبير مشربو  صرح جسبؤوليتها عبلى أ سباس  جسؤوليتها بدون خطأ ، أ ما اإ

س ب  قد يس تنتج أ ن موقبف القباضي الإدارأ الجزائبرأ مبن أ سباس المسبؤولية هبو دببيه . ومن كل ما 2ا طأ  

ذا انتف  مببررات  جوقف القاضي الإدارأ الفرنسي، حيث أ ن المسؤولية تكون قائمة على أ ساس ا طأ  الجس يم اإ

ذا كان تنفيبذ الحبكم القضبا ئي مبن دبأ نه أ ن النظام العام، الي تحجج  ذا الإدارر لرف  مد يبد المسباعدر. أ مبا اإ

ذا ما تسببب ذلك في ضرر  لمسب تفيد مبن الحبكم القضبائي   س بالنظام العام، فاإن تصر  الإدارر مشرو ، و اإ

لى قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ .  فاإن ذلك يؤدأ اإ

ن مجلببس الدولة الجزائببرأ لم يظهببر موقفببه مببن خببلال هببذه القضببايا ا اصببة بتنفيببذ الم حببكام القضببائية،  ن مبباإ

قرار هذه المسؤولية هو مقبرون بت لبف ا طبأ ، الذأ غباب في القضبايا المعالمس روضبة ؤولية بدون خطأ ، لم ن اإ

لى تطبي  الم حكام العامة في المسؤولية الإدارية عبن  عبدم تنفيبذ بسبب غياب المساس بالنظام العام. مما يؤدأ اإ

 الم حكام القضائية وهي المسؤولية على أ ساس ا طأ .

دارأ في قضية أ خرى يبدو أ نه لم ي دد في الم خبذ بالمسبؤولية الإداريبة عبلى أ سباس المسباوار غير أ ن القاضي الإ 

في قضبية  ب     097935، قبرار رقم 19/03/2015أ مام الم عباء العامة، على سبيل المثال قراره الصادر في 

خببلا3ضبد بلديببة وهببران و مببن معهبا  ل البلديببة بال امهببا ، رغم أ ن ا طببأ  متببوفر في هببذه القضبية و المتمثببل في اإ

                                                           
  .59رد يد خلوفي ، المرجع الساب ، ص  -1
  .61مسعود د يهوب، المسؤولية عن الإخلال جبدأ  المساوار، المرجع الساب ، ص-2
، قضية  ب     ضد بلدية وهران و من معها ، قرار مذ ور في تعليب  أ يب  عوديبة  19/03/2015المؤرخ في  097935قرار مجلس الدولة رقم -3

، المسبؤولية الإداريبة عبلى أ سباس الإخبلال بالمسباوار أ مبام الم عبباء  19/03/2015المبؤرخ في  097935بل ير محمد ، على قرار مجلس الدولة  رقم 

  .305-290، ص  2022، ديسمبر 3العدد  06المجلة الدولية  لبحوث القانونية و الس ياس ية ، المجلد  العامة،
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بالحفاظ على السكينة العمومية ، غير أ ن القاضي فضل من  التعوي  على أ ساس المسباس جببدأ  المسباوار أ مبام 

 .1الم عباء العامة

 لشرو  اوفي ختام التعرض لهذا النو  من المسؤولية لبد من التذكير بأ ن لها شروطا لقيامها، فما هي هذه 

 المسؤولية بدون خطأ   شرو  قيام: المطلب الثاني

ون بينبب  ظببو  النصببوص القانونيببة، والقببرارات القضببائية أ ن هنبباك شروطببا لقيببام مسببؤولية الإدارر د

 خطأ ، منها ما هو متعل  بالضرر المس توجب  لتعوي  ومنها ما يتعل  جبررات وقف التنفيذ.

 الشرو  المتعلقة بالضرر:  -1

ن الح  في التعوي  عن المسؤولية غير ا طف  ية مثل بقية أ نوا  المسؤولية، مبرتبط بالضربر، والضربر اإ

ذا كان الضرر غبير مؤكبد فباإن ذلك ل يعطبي  هنا يجب أ ن  كون أ  يد، مباشر، مشرو  وقابلا  لتقييم بالمال، فاإ

حيبث رفب  مجلبس   BDAقضبية   الح  في التعوي  و هذا ما نجده في قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضبية

خبلاء مقبر الشربكة  الدولة ترتيب مسؤولية الإدارر، لرفضها مد يد المساعدر بتس ير القبور العموميبة مبن أ جبل اإ

، في  بالا تم وضبع الشربكة 1998جبانفي  21من العمال تنفيذا لحكم قضائي، وذلك لم ن الحكم القضائي صدر في 

ليببه حسببب ، فببرف  تسبب ير1997نببوفمبر  21تحبب  التصببفية القضببائية منببذ   القببور العموميببة ل  كببن النظببر اإ

الإدارر، ل على أ ساس ا طأ  الجس يم في التقبد ر، ول عبلى  القضية على أ نه ولد أ ضرارا ترتب مسؤوليةبرو  

 .2أ ساس المساس جبدأ  المساوار أ مام الم عباء العامة

 الحب   1فقبرر  6 ن خبرق المبادر وقد تم الطعن من طر  الشركتالا أ مام المحكمة الم وروبية لحقوق الإنسان مثير 

المتعلب  ةمايبة الملكيبة . وقبد  أ مرت الشربكة أ ن عبدم تنفيبذ  1مبن بروتو بول رقم  1في محاكمة عبادلة ، والمبادر 

أ مرت المحكمة أ ن تنفيذ أ حكام القضباء، كمظهبر مبن  6أ حكام القضاء مثير ن الح  في حماية فعالة فذ يخص المادر 

 .3، ليس مطلقا، و أ ن للدول الم عضاء هام   لتقد رمظاهر الح  في القضاء

أ دهر. وقد اعتبرت المحكمة رف  المحبافي اسب تعمال القبور العموميبة مؤسبس عبلى  10لقد دام احتلال المؤسسة 

علاميبة ومبن الممكبن تتفباقم  خطر المساس بالنظبام العبام، فالمحبافي أ مر أ ن البنزا   ببير، وكان موضبو  تغطيبة اإ

مثل ما هبو الحبال في الضربر  -ن جانب أ خر من خصائص الضرر في المسؤولية بدون خطأ   م خطورته وتتوسع

أ ن  كبون خاصبا وغبير عبادأ.  -الموجب لمسؤولية الإدارر عن تمتنا  عبن تنفيبذ أ حبكام القضباء ببدون خطبأ  

                                                           
لمساوار أ مام ، المسؤولية الإدارية على أ ساس الإخلال با 19/03/2015المؤرخ في  097935أ ي  عودية بل ير محمد ، على قرار مجلس الدولة  رقم 1

  .305-290، ص  2022، ديسمبر 3العدد  06حوث القانونية و الس ياس ية ، المجلد الم عباء العامة، المجلة الدولية  لب
2 -CE, 18 mai2009, Société BDA, req , n°302090 cité par. Jean-Marie Pontier, Le refus du concours de la force 

publique pour l’exécution d’une décision de justice, http//ru.scribd.com.document. Date d’accés 3 janvier 2025. 
3 Jean-Marie Pontier, Le refus du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, 

http//ru.scribd.com.document.précité. 
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ذا كان  ل صابته لفرد وا د أ و لعبدد محبدود جبدا مبن الم فبراد، فباإ ضربر مبدى والطبيعة ا اصة  لضرر تكمن في اإ

نه ييكل عبفا عاما يتحم  اايع ومانعا  لح  في التعوي   .1واسع، فاإ

حيبث يقبول أ ن الضربر خباص في  Couiteasوهو الم مر الذأ تعرض له قرار مجلبس الدولة الفرنسيب في قضبية 

 و ده بصفته مس تفيدا من قرار قضائي يخصه و ده. Couiteasهذه القضية، فالعبء يقع على الس يد 

في  G.Braibant/P.Weil/M.Longا اصية الثانية  لضربر و هي  ونبه غبير عبادأ، حيبث يقبول الم سباتذر  أ ما

:كل أ ن الضرر في هذه القضية غير عادأ لم ن قرارات القضاء عادر ملزمة، و بالتبالي  Couiteasتعليقهم على قرار 

ذا طلب منها ذلك ، و لها أ ن قرر خبلال مبدر  لزامية تنفيذها تقتا أ ن الإدارر ملزمة جد يد المساعدر  لتنفيذ اإ اإ

لم جبل فباإن الضربر ، و أ نبه في  بالة مبرور هبذا ا -و الي حسب القضاء ل يجب أ ن تتجاوز اليبهران–معينة 

 .2يعطي الح  في التعوي  

ورغم أ ن القضاء يع   بصعوبة بالضرر الغير عادأ لم ن الهبد  مبن هبذا الشرب  هبو التقليبل مبن المسبؤولية 

ن الم مبر 3بدون خطأ ، ل  ل تكون  لمسبؤولية ببدون خطبأ  وبيفبة اجتماعيبة لتعبوي  مخباطر ل  بدود لهبا . اإ

لى أ ن  كبب  تطبور المسبؤولية دون خطبأ  و يضبي  مبن يتعل  ةرص القاضي على الماليبة ال عامبة الذأ يدفعبه اإ

ل 4نطاق تطبيقها  أ ن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ قرارات القضاء ل يس تجيب  لنموذج الكلاس ي   لضربر غبير اإ

هبو  العادأ  كفي أ ن تنتج الغير تعتيادية في الضرر من البرف  المشربو  جبد يبد المسباعدر بالقبور العموميبة،

أ ن المسب تفيد مبن الحبكم القضبائي يتحمبل غيباب  Aubert Lefasمع   به بانتظام، حيث  برى محبافي الدولة 

ذا اسب تمر التبأ خير،  تدخل القور العمومية لتنفيذ الحكم لمدر زمنية معينة قصيرر مبدئيا بعد صدور الحكم و لكن كل اإ

ن مبدأ  المساوار أ مام الم عباء العامة يفرض على الدولة أ ن جبمال 5تعوض الضرر الناجم عبن فيديبد الوقب كل فاإ . و اإ

نبه يبتم تسب تجابة له، فتكييبف الضربر هنبا بغبير  ججرد ما يطالب الضحية بالتعوي  عن مثل هذه الم ضرار فاإ

 .6 تعتيادية ل يطرح أ يه صعوبة عملية

اإن تع ا  بالضرر بالنس بة لكا د اص الذ ن  لكون قرارات غير منفذر ججرد مرور أ جل معالا يبالا، بغب  

النظر عن المساس بالمساوار، اإخلال الإدارر بال امهبا بالميباركة في تنفيبذ حبكم قضبائي، في أ جبل معقبول، هبذا 

                                                           
  .244أ حمد محيو، المرجع الساب ، ص-1

2 -M.Long, P.Weil, G.Braibant, P.Devolvé, B.Genevois, Les grants arrets de la jurisprudence administrative, 

14é édition, Dalloz, 2003, p 255. 
3 Antoine SIMONNEAUX, l’anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de doctorat 

en Droit public, université de RENNES1, 2022. 
  .161مسعود د يهوب، المرجع الساب  ، ص  -4

15 A.LEFAS, « note sur les réformes que suggéré la jurisprudence du conseil d’état statuant au 

contentieux »EDCE, 1949, p 74. 
6 Antoine SIMONNEAUX, l’anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de doctorat 

en Droit public, université de RENNES1, 2022. 
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ورر غير عادأ. ةيث ي تب عليبه عبدم الفعل المنيئ هو غير عادأ، وبالتالي ما ينجم عنه من ضرر هو بالضر 

اس تفادر صاحب القرار من أ ملاكه، هناك علاقة ببالا مبا ي تبب عبن اللامشربوعية ا طفيبة والعببء الذأ ل 

طار الحيار تجتماعية وهو ما يعبر عنه بالمساس جب  .1دأ  المساوار أ مام الم عباء العامةيجب أ ن يتحم  المعني في اإ

 ات وقف التنفيذ:الشرو  المتعلقة جبرر -2

ابع من هذه الشرو  أ ن  كون تمتنا  عن التنفيذ بسبب الحفاظ على النظام العبام  أ  ، وكبذلك الطب

 المؤق  لتأ جيل التنفيذ ب 

  ا طير بالنظام العام: الإخلال -أ  

طبير من الشرو  الم ساس ية المبررر لرف  الإدارر مد يد المساعدر لتنفيذ حكم قضائي هبو الإخبلال ا 

 ام العام. دون أ ن فيلك السلطة حقيقة الوسائل لمنع هذا المساس.  بالنظ

لى أ خبر، ول   لى أ خرى، ومن وسبط اجتماعبي اإ ن النظام العام مفهوم غير مب ، بل يتغير من حقبة اإ كبن أ ن اإ

لى تعسف في اسب تعمال الحب  بخبرق القواعبد الم وليبة ا اصبة ةمايبة حقبوق ا لمبواطن. يحول مفهوم النظام العام اإ

لتطبورات وا قضبائي،لرف  المسباعدر بالقبور العموميبة لتنفيبذ حبكم  العام المبررلذلك يجب تحديد مفهوم النظام 

 القضائية الي مس  هذا المفهوم.

ن أ مر تحديد درجة خطورر الإخلال بالنظام العام ، دارر تحب  رق بداية اإ  اببة القباضييعود  لسلطة التقد رية لبلاإ

ذا كان الإخلال بس يطا أ و خطير.  الإدارأ الذأ يقرر على ضوء معطيات كل قضية ما اإ

سبب رف  اس تعمال القور العمومية لتنفيذ حكم قضبائي، هبو تفبادأ الإخبلال    cuitéas في قضيةففي البداية 

نظبام العبام المتطلبب في مجبال الضببط الإدارأ، أ أ النظبام العبام المبادأ بالمعنى الضبي . وهبو ال بالنظام العام. 

لى  ذا كان اسب تعمال القبور العموميبة يبؤدأ اإ لى القبور العموميبة، اإ ا ارجي. فهو يسم   لمحبافي ببرف  ا لجبوء اإ

ة، في اضطرابات مادية  ادتبأكات، مظاهرات ...الخ  غير ملائم  لحفاظ على النظام العام في اليبار  والسبكين

غالبية الم حيان تطبي  قرارات الطرد ضد الياغلالا بدون وجه ح  لم ملاك خاصة أ و عامة، وأ حسن مثبال هبو 

أ ن توسب يع مفهبوم النظبام  .2طرد العمال المضربالا أ و المحتجالا أ و المتظاهر ن، ول يوجد سبب أ خر لعبدم التنفيبذ

يجباد مببرر للامتنبا  عبن تنفيبذ العام يعني من جهة أ خرى توس يع سلطة الإدارر في تقد ر المسا س ببه وبالتبالي اإ

 قرارات القضاء في كل مرر.

 Ordre »لذلك ضي  مجلس الدولة الفرنسي من مفهوم النظام العام و حصره في كل النظبام العبام في اليبار كل   

» dans la rue، 3و استبعد كل مفاهيم النظام تجتماعي و تعتبارات الإنسانية. 

                                                           
1 -R.CHAPUS, Droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 15 ° édition, 2001, p, 1364. 
2 Fanny GRABIAS, L’exécution des décisions de justice face à l’ordre public, 

https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA Europa  2017/2 , N°39, Université de Lorraine. 
3 -CE,16 Avril 1946, Soc.an, des logements économique , cité par , M. Long, P. Weil, G.Braibant, P.Devolvé, 

B.Genvois, ouvrage précité, p.2255. 

https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA%20Europa%20%202017
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ر البي لقد أ صبح   لقاضي الإدارأ اهتمامات جديدأ نه فذ بعد تطورت اهتمامات القاضي الإدارأ  غير

 كان  تكيف على أ نها اهتمامات معنوية أ و ما يص  أ ن يسمى اهتمامات أ خلاقية  الكرامة الإنسانية .

لى ففذ يخص طرد داغلي السكنات من سكناتهم تنفيذا لحكم قضائي بالقور العمومية  لمسباس ا كبن أ ن يبؤدأ اإ

ليها أ نفا. غير أ ن هناك تطبورا  بدث في اتجباه توسب يع  م فهبوم النظبام بالنظام العام ةدر أ قل من القضايا الميار اإ

 العام .

ن طريقة تفكير المجتمع قد تغيرت، وأ ن ااعيات الموجودر تدافع أ كثر عن الفئبات الم كبثر حرمبانا، وهم  وبالفعل فاإ

قبرار مجلبس الدولة الفرنسيب هبذه تمكانيبة  لمسباس بالنظبام العبام، ويتعلب  الم كثر عرضة  لطر  لى اإ د. مما دفع اإ

الم مر برف  المحافي تدخل القور العمومية لتنفيذ حكم قضائي يقا بطرد عائلة، وقد جاء في قرار مجلبس الدولة 

لى اضبطرابات في النظبام العبام بسببب  ما يلي: كل أ ن هذا الطرد في وق  صبدور القبرار كان ممكبن أ ن يبؤدأ اإ

س نة وشخص بالو معوق، فالمحبافي  86وضعية هذه العائلة المتكونة من ثمانية أ فراد، منهم طفلالا، وشخص مسن 

 .1لم يتجاوز سلطته برف  ا لجوء  لقور العمومية

 هذا القرار يدعو لملاحظتالا:

وليس فقبط  الواقعية لكا د اص المعنيالامن جهة وتبعا لموقف القاضي دائما فهو  ركز بصفة مجردر على الوضعية  

 على التطبي  الم لي  لقانون. 

لى  من جهة منية  كن ان نفهم  يف  كن المساس بالنظام العام في هذه القضية، طبرد هبذه العبائلة قبد يبؤدأ اإ

ن تطور النظام العام هبو مب علامية غنية  لصحافة. وتأ ثير ذلك على المجتمع. اإ رتبط تعاطف دع ، وتيكل مادر اإ

 .2بالا ما هو مقبول وغير مقبول أ مام الرأ أ العام

لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضية أ خرى  تدريجيا في هذا تتجاه،  حيث تم اخطاره بطعن موجبه ضبد 

أ مر قاضي اس تعجالي الذأ رف  عريضة تقا بأ مر المحافي أ ن  ن  يد المسباعدر بالقبور العموميبة لتنفيبذ حبكم 

سب نة جباء في قبرار مجلبس الدولة مبا يبلي:كل لقبد اسبتند المحبافي عبلى  83رد شخص مسن يبلو محكمة يقا بط

سب نة، وأ ن  ييبغل  83وضعية المحكوم عليه المطلوب طرده لتبر ر قرار رفضه، حيث أ دار أ نه يبلو مبن العمبر 

عبادر اسبكانهكل  35المكان  رفقة ابنته منذ  و قبد قبرر مجلبس عاما، و أ ن مصادر دخ  ضعيفة و ل  لك  بلا لإ

الدولة أ ن القاضي تس تعجالي لم  رتكب خطأ  قانونيا  الا اعتبر تبر ر المحافي مشربو  و  كبن تسبتناد عليبه 

، و هنا ل يتعل  الم مر بالكرامبة الإنسبانية و لكبن المجلبس اسبتند عبلى 3لرف  طلب اس ت دام القور العمومية 

 تعتبارات الإنسانية. 

                                                           
1 -CE, 26 octobre 1998, M et Mme Bernard y, req, n°156967. 
2 Jean-Marie Pontier, Le refus du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, 

http//ru.scribd.com.document. 
3 CE, 10 octobre 2003 , M .A , req, n 260867. 
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ولة الفرنسي أ خذ بنفس التس بيب و قد جاء فيهكل غير أ نه هناك اعتببارات أ مبرر في قرار أ خر لمجلس الد

لى الحفاظ على النظام العام أ و تواجد برو  لحقة  لقرار القضائي  لطرد مبن دبأ نها أ ن فيبس الكرامبة  تهد  اإ

الفصبل ببالا  ،  كنها أ يضا أ ن تبرر قرار  رفب  مبد يبد المسباعدر بالقبور العموميبة دون المسباس جببدأ  الإنسانية

، هنا مجلس الدولة و على خلا  القرار الساب  يفصل بالا الحفباظ عبلى النظبام العبام عبن ا ب ام 1السلطات 

الكرامة الإنسانية، و الي تبرر قرار رف  ا لجوء  لقبور العموميبة لتنفيبذ الحبكم، و حسبب الكاتبب فباإن مجلبس 

ذ ليس بالضرورر أ ن تكون الكرامة الإنسانية  .2أ  د عناصر النظام العام الدولة مح  اإ

ن تبني المفهوم الضي   لنظام العام لى القبور  اإ لعموميبة مبن ايقلل من التعارض الذأ  كن أ ن يوجد بالا ا لجبوء اإ

 أ ركز علىو هو ما هو وار في تجتهاد القضائي الجزائرأ الذ .أ جل التنفيذ ودواعي الحفاظ على النظام العام

 العام في اليار  . مفهوم ضي  يقتصر على النظام

سباعدر في عكس القاضي الإدارأ الفرنسي الذأ أ صب  يدرج مفهوما أ وسع  لنظام العبام المببرر لبرف  الإدارر الم 

 تنفيذ الم حكام القضائية 

لى النظبام العبام. 3 1991جويلية  9من أ جل ذلك قد  رس المشر  الفرنسي  لا بقانون  يقا ةذ  الإدبارر اإ

لى المادر  16المادر  من قانون الإجراءات المدنية تنص على ما يلي: كل الدولة ملزمبة جبد يبد  1-153والي نقل  اإ

المساعدر لتنفيذ الم حكام القضائية ولكل السب ندات التنفيذيبة. ورفب  الدولة مبد يبد المسباعدر يعطبي الحب  في 

 4الحصول على تعوي كل 

وبعببارر -هذا النص يعطي انطباعا أ ن حماية النظام العبام لم يعبد له تبأ ثير عبلى تلب ام بتنفيبذ الم حبكام القضبائية

ذا كان الحل المعتمد في  لى التعبوي ، فباإن صبياغة القبانون الجديبد  1923أ خرى فقد أ هميته. واإ يؤدأ بالضرورر اإ

ن كان لى مجببال التعببوي ، و لم يعببد السببؤال اإ لى القببور العموميببة بسبببب  نقلبب  النقبباش اإ ممكنببا رفبب  ا لجببوء اإ

 .5تهديدات النظام العام

ولكن السبؤال هبو تحديبد نقطبة انطبلاق وقيمبة التعبوي  المسب تح   لمسب تفيد مبن السب ند التنفيبذأ. بعب   

مكانه بسط رقابة على مشروعية قرا رات الرف   .6الكتاب انتقدوا هذه التدابير لم ن القاضي الإدارأ لم يعد باإ

ضباء الممارسات القضائية هي خطيرر، فهيي تعتبر التعوي  طوق نجار، تعوي  عبن عبدم تنفيبذ قبرارات الق هذه

 .يعفي السلطات العامة من ا  ام ال اماتها

                                                           
1 - CE, 30 juin 2010, Ministre de l’intérieur, de l’outre –mer et des collectiviteé térritoriale req .n°332259. 
2 Jean-Marie Pontier, Le refus du concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, 

http//ru.scribd.com.document. 
3 -Loi n 91-650 du 9 juillrt 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution. 
4 Fanny GRABIAS, L’exécution des décisions de justice face à l’ordre public, 

https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA Europa  2017/2 , N°39, Université de Lorraine. 
5 Fanny GRABIAS, L’exécution des décisions de justice face à l’ordre public, 
https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA Europa  2017/2 , N°39, Université de Lorraine. 
6 -B.Seiller , L’actualitéde la jurisprudence Couitéas », RFDA, 2013, p.1012. 

https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA%20Europa%20%202017
https://doi.org/10.3917/civit.039.0033.CIVITA%20Europa%20%202017
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ير أ ن غبوهو نفس تتجاه الذأ سلكه المشر  الجزائرأ من خلال قانون الإجراءات المدنيبة والإداريبة، 

 نسي المآلية عن عدم تنفيذ الم حكام القضائية على غرار التشريع الفر  المشر  لم يع   جسؤولية الدولة

نبه مبن أ جبل التن  3فقبرر  324فنجد أ ن المادر تطبيقا  لمادر  فيبذ الجببرأ مبن قبانون الإجبراءات المدنيبة الملغبى فاإ

هبذا الم خبير  لكا حكام القضائية  كن طلب اس تعمال القور العمومية من قضار النيابة العامة ويخطر الوالي ببذلك،

لى اإخلال خطير بالنظام العام،  ذا كان أ ن يؤدأ اإ   كنه أ ن يطلب التوقيف المؤق   لتنفيذ اإ

لبب طمنبه عبلى أ نبه  كبن  604غير أ ن المشر  في قانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة نبص مبن خبلال المبادر 

خطبتس ير القور العمومية من أ جل التنفيذ الجبرأ  لس ندات التنفيذية، غير أ   لى اإ  وار البوالي ن المشر  لم يشر اإ

مكانية وقف تنفيذ الحكم القضائي في  الة الإخلال ا طير بالنظام العام. ول اإلى مسؤولية  لى اإ دم لدولة عبن عبااإ

خبلال في القيبام بالل امبات  ن أ أ اإ  لمفروضبة عبلىاالتنفيذ. لكن بالرجو  لكا حكام العامة  لمسؤولية الإدارية فباإ

 ؤوليتها الإدارية الدولة ي ب مس

 وقف التنفيذ هو مؤق :-ب

 نبه يسبمو فياإن تجتهاد القضائي يذهب نحو تقوية ال ام الإدارر لضمان تنفيذ الم حكام القضائية ليس لم  

لى الم بببد. فببرف  مببد لقببور يببد المسبباعدر با كل الظببرو  عببلى النظببام العببام، ولكببن لم ن عببدم التنفيببذ ل يبقببى اإ

 العمومية  لتنفيذ هو مؤق  ريثما تتمكن الإدارر من التنفيذ بالوسائل المتا ة.

ذا كان  المدر البي  يجب أ ن  كون تأ خر الإدارر العامة عن تنفيذ الم حكام القضائية غير عادأ ويتجاوز المأ لو  فاإ

، والقضبار هم الذ بن يحبددون الحبد الذأ تصبب  1يةتأ خرت فيها الإدارر معقولة ل  كن القول معها بقيام المسبؤول 

ن هذا الشر  متغير يتحبدد مبداه حسبب  معه هذه الم ضرار غير عادية وتس توجب تحملها من طر  اااعة، اإ

برو  كل قضية، فتبدأ  مسؤولية الإدارر بانتهاء المدر المحددر والي تصل قحد أ قصى دهران وهي مهلة التفكبير 

دارر، ول يبدأ  بهو  ل في نهاية هذه المدرللاإ  .2ر الضرر الذأ يجب التعوي  عنه اإ

، أ نبه لمبا يخطبر القباضي الإدارأ ببرف  2015نبوفمبر  27أ خيرا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قبرار صبادر في 

تنفيبذ الحبكم القضبائي. يعبني أ نبه لبو كان رفب  المحبافي  لمبرر الثانيبة  الإدارر القيام بكل المتطلبات البي يقتضبيها

ذا تببالا له أ ن المحبافي لم يت بذ متطلببات  التنفيذ ةجة بقاء تخلال بالنظام العام  كنه أ ن يلغي قبرار البرف  اإ

كنتيجبة لم يعبد  3ذالتنفيذ، في هذه الحالة  كن  لقاضي أ ن يطلب من المحافي أ ن يقوم بال اماته فذ يخبص التنفيب

ذا لم  النظام العام مبررا لرف  التنفيذ الممتد  لقرار القضائي وأ ن تل ام الواقبع عبلى عبات  الدولة يبتم تقويتبه، فباإ

 كن ممكنا اس تعمال القور العمومية فعلى الدولة تس ير وسائل أ خرى  لتنفيذ. معناهبا أ ن الإخبلال بالنظبام العبام 

                                                           
  .236، ص 1982فيها، الشركة الوطنية  لنشر والتوزيع، طبعة موبعمار عوابدأ، الم ساس القانوني لمسؤولية الإدارر عن أ عمال  -2
.مبذ ور كتباب أ حبكام المببادا في القضباء الإدارأ الفرنسيب ، ترجمبة 309، ا ي و لوأ مارتينو ، ظوعة 1968يونية  26لس الدولة الفرنسي، مج -3

  .320 ، ص1995أ حمد يسرأ ، الطبعة العاشرر ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 
3 -CE, 27 novembre 2015, SA Usine du Marin, Req n 376208. 
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لى تأ خير في التنفيبذ، ريبثما تجبد بعبارر أ  . 1طابع مؤق هو ذو  ل اإ خرى ل  كن أ ن يؤدأ الإخلال بالنظام العام اإ

 .الإدارر الس بل الكفيلة لضمان تنفيذ الحكم القضائي

 خافية :

انون، ومبن ل دك أ ن ا  ام الم حكام والقرارات القضائية من أ ولى الم ولويات الي تقوم عليهبا دولة القب

ذ أ ن الفائبأ هم تل امات الي تقع  مبن  در الحقيقيبةعلى الإدارر العامة هي تنفيذ وضبمان تنفيبذ أ حبكام القضباء.  اإ

قامة الدعاوى تتوقف في النهاية على الم مر القانونية الي تنتج عن الحكم وما بتبع ذلك م  لية.ن نتيجة عم وراء اإ

نفيبذ لتنفيبذأ الحصبول عبلى ت وتوصلنا من خلال هذه الدراسة أ نه من ح  المحكوم له، والمس تفيد مبن السب ند ا

وميبة الم حكام الصادرر لصالحه، سواء كان  ضد الإدارر، أ و ضد ا صوم ا بواص ويتطلبب مسباعدر القبور العم

 لتنفيذ الحكم.

ذا كان الحكم صادر ضدها، أ و المساعدر في التنفيذ  ذا لقور العمبامن جانب الإدارر يقع عليها ال ام بالتنفيذ اإ وميبة اإ

 ا  ا واص، وقد رتب القضاء على اإخلال الإدارر بال اماتها مسؤوليتها الإدارية.كان ضد الم طر 

خبلال وتقصبير الإدارر في القيبام بال ا  ماتهبا، فقبدلقد تطورت أ سس المسؤولية الإدارية جبا يبتلاءم مبع طبيعبة اإ

خبلال ، وقبد  كبون اإ  كون عدم قيام الإدارر بال اماتها تصرفا غير مشرو  و كون أ ساس المسبؤولية هبو ا طبأ  

لقباضي االإدارر عملا مشرعا مبرر بضرورات الحفاظ على النظام العام فتقبوم المسبؤولية ببدون خطبأ . لقبد لعبب 

 لقضباء، وقبدالإدارأ خاصة الفرنسي دورا مهما في بلورر قواعد المسؤولية الإدارية في مجبال عبدم تنفيبذ أ حبكام ا

بسب يط فبذ يخبص المسبؤولية عبلى أ سباس ا طبأ ، بيبقيه ا طبأ  ال تبنى القاضي الإدارأ الجزائرأ نفس تتجاه 

ل أ نه لم يت ذ موقفا واضحا من المسؤولية بدون خطأ  و لم يتض  ما هو الم سباس الم  بهبا تببع ل تيوا طأ  الجس يم، اإ

 على غرار القاضي الإدارأ الفرنسي، و  رجى أ ن يتور موقفه في أ حكامه اللاحقة. 

القضبائية  سس و قواعد المسؤولية الإدارية الم تبة عبن تمتنبا  عبن تنفيبذ الم حبكامو رغم التطور الذأ لح  أ  

ل أ ن ذلك ل يغير في أ ن وبيفة المسؤولية الإدارية هي جبر الضرر أ كثر منها ضمان تنفيذ الم حكا  . م القضائيةاإ

 ومن التوصيات الي يجب ال كس عليها ما يلي:

قامة المسؤولية الإدارية  مع قصور قواعد القانون المدني في-  العديد من الفروض مبن الضربورأ العمبل عبلى فياإ

خلات تخصص القاضي الإدارأ الجزائرأ حتى يتس نى له أ ن يؤقم قواعد المسؤولية الإدارية مبع خصوصبية التبد

لى قواعد القانون المدني .  الإدارية ، عوضا من تستناد اإ
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 لمسبؤولية الإداريبة بيبكل وار وصرخ، خاصبة  زائبرأ أ ساسبامن الضرورأ أ ن يتبنى القاضي الإدارأ الج -

 اد القضبائيالمسؤولية الإدارية بدون خطأ  فذ يخص تنفيذ الم حكام القضائية، على غرار مبا هبو وار في تجتهب

الفرنسي. وفي هذا الإطار يجبب أ ن تكبون الم حبكام القضبائية مسبببة تسببيا كافيبا يسبم  باسب ت لاص موقبف 

 ارأ من النقا  القانونية المطرو ة ذا.القاضي الإد

ورر النشر الدورأ  لقبرارات القضبائية حبتى يتسب نى  لباحبث تطبلا  عليهبا وتحليلهبا واكتيبا  موقبف ضر -

 القاضي من عدر نقا  قانونية عديدر جا فيها تنفيذ الم حكام القضائية.

لا جبذريا  بدون أ ن تكون -ية هي جبر الضرررية عن عدم تنفيذ الم حكام القضائ وجا أ ن وبيفة المسؤولية الإدا-

ن ندعو الم -لتنفيذ الم حكام شر  الجزائرأ عبلى غبرار المشرب  الفرنسيب بوضبع قاعبدر عامبة تقاب بتعبوي  كل فاإ

 شخص مس تفيد من حكم قضائي والذأ تعطل في تنفيذ ذلك الحكم، مهما كان أ ساس المسؤولية.
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